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(((الاحكام القضائية كأحد السندات التنفيذية)))
الاحكام القضائية / هي القرارات التي تصدرها المحكمة في منازعات رفعت اليها طبقا للقانون . 
وتعتبر مديريات التنفيذ المرجع في تنفيذ الاحكام القضائية ما لم يوجد حكم بخلاف ذلك , على سبيل المثال المادة ( 107 ) من قانون اصول المحاكمات العسكرية رقم (44) لسنة 1941 التي تقضي بتنفيذ الحكم العسكري الذي يتضمن التعويض بواسطة الجهات العسكرية .
وكذلك المادة الثانية من قانون تحصيل الديون الحكومية التي تخول جهات رسمية اخرى سبق وان ذكرناها في المحاضرات السابقة التنفيذ ولكن بصلاحيات محددة .
والاحكام القضائية التي تكون صادرة من المحاكم العراقية وقد تكون صادرة من المحاكم الاجنبية .
(((تنفيذ الاحكام القضائية الوطنية)))
الاحكام القضائية كما ذكرنا اعلاه هي القرارات التي تصدرها المحكمة في المنازعات التي ترفع اليها طبقا للقانون وهذه الاحكام القضائية تنقسم من حيث موضوعها الى قسمين : -
1. احكام قطعية .
2. احكام غير قطعية .

1. الحكم القطعي : - هو الحكم الحاسم الذي تنتهي به الدعوى اما الحكم الغير القطعي فهو الذي تصدره المحكمة اثناء السير في الدعوى غير انها لا تحسمها ويكون للمحكمة ان تعدل عنها .
والاحكام القضائية التي تنفذ في مديريات التنفيذ هي الاحكام الصادرة في القضايا المدنية وتشمل الدعاوي المدنية والتجارية والاموال الشخصية والادارية , 
وكذلك الامر بالنسبة لحكم التعويض الصادر من محكمة الجزاء ,
اما حكم الغرامة فانه لا ينفذ في مديريات التنفيذ سواء كان صادرا عن محكمة الجزاء ام من المحاكم الخاصة ام من اللجان القضائية وذلك لان الغرامة تستحصل وفقا لقانون تحصيل الديون الحكومية لسنة 1977 او تستبدل بالحبس وفقا لأحكام قانون العقوبات .
والاحكام القضائية وان كانت تعتبر بموجب قانون التنفيذ من سندات التنفيذ بدون قيد او شرط الا ان هذا الاطلاق تقيده نصوص قانونية اخرى .
· ويجب توفر الشروط التالية في الحكم القضائي لكي يكون من السندات التنفيذية :
1. [bookmark: _GoBack]ان يكون الحكم خاليا من شائبة التزوير ويترتب على ذلك انه على مديرية التنفيذ الامتناع عن تنفيذ الحكم اذا طعن بتزويره ووجدت فيه من الشوائب ما يؤيد الطعن كالشطب والحك والاضافة من غير توقيع ,
وفي حالة وقوع مثل هذا الطعن على دائرة التنفيذ التوقف عن تنفيذ ومفاتحة المحكمة التي اصدرت الحكم للتأكد من عدم وجود التزوير .
2. ان يكون الحكم موسوما وفقا للأصول ولا فلا يجوز تنفيذه فمثلا المادتين (162و163 ) من قانون المرافعات المدنية توجب تنظيم اعلام يشتمل على اسم المحكمة التي اصدرت الحكم واسماء القضاة الذين حكموا في الدعوى واسماء الخصوم وختم المحكمة وتوقيع القاضي .
3. ان يكون الحكم متضمنا الالزام بعمل شيء معين او تركه او اعطائه وذلك لان مهمة مديريات التنفيذ هي تنفيذ سندات التنفيذ .فاذا لم يكن السند المودع للتنفيذ يتضمن الالزام بأحد الامور اعلاه تعذر عليها تنفيذه .
4. الا يكون في الحكم تجاوز على اختصاص المحكمة النوعي التي اصدرته والا فلا يمكن تنفيذه لصدوره من محكمة غير مختصة بإصداره .
5. ان لا يكون الحكم النهائي المودع للتنفيذ متناقضا مع حكم نهائي اخر صادر في نفس الموضوع ودون ان يتغير الخصوم فيها .
وفي هذه الحالة للخصوم ورؤساء دوائر التنفيذ ان يطلبوا من محكمة التمييز النظر في النزاع الناشئ عن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين ز وتفصل الهيئة العامة لمحكمة التمييز في هذا الطلب وترجح احد الحكمين ويكون ذلك بقرار مسبب .
6. ان لا يكون المحكوم به مجهولا في الحكم المراد تنفيذه وبعكسه يتعذر تنفيذه .
7. ان لا يكون الحكم مستحيل التنفيذ كان يكون الحكم بتسليم طفل ثبتت وفاته وقت ايداعه للتنفيذ .
8. ان لا يكون الحكم معلقا على شرط وذلك لان الاخلال بالشرط يحتاج الى اثبات مديرية التنفيذ وهي ليست الجهة المختصة بالتحقيق بذلك .
9. الا يكون الحكم المودع للتنفيذ مقترنا بأحد الاسباب المؤخرة للتنفيذ .
10. ان لا يكون الحكم المودع للتنفيذ قد مضت عليه مدة التقادم ومدة التقادم هي (7) سنوات تبدا من تاريخ اكتساب الحكم درجة البتات .
11. ان يكون الحكم من الاحكام التي يجوز تنفيذها في دوائر التنفيذ لان بعض احكام المحاكم لا تنفذ لديها كالأحكام الصادرة بالغرامة من محاكم الجنح والاحكام الصادرة من المحاكم الخاصة كمحاكم الشرطة ومحكمة الثورة .
(((تنفيذ احكام التخلية)))
حكم التخلية :  - باعتباره حكما قضائيا يخضع في تنفيذه للقواعد العامة في تنفيذ الاحكام القضائية الا ان المشرع مراعاة منه لظروف الحرب وحماية لعوائل العسكريين والاسرى والمفقودين نص على ايقاف  تنفيذ هذه الاحكام وفقا لشروط  معينة .
كيفية تنفيذ احكام التخلية .
ينفذ حكم التخلية كقاعدة عامة في دوائر التنفيذ جبرا على المدين اذا امتنع المدين عن تنفيذه طوعا واختيارا فمديرية التنفيذ بناءا على طلب المحكوم له تشرع بتنفيذ حكم التخلية حيث يبلغ المدين المحكوم عليه بإخبارية التنفيذ فاذا حضر او احضر من قبل المديرية بواسطة الشرطة فيبلغ بوجوب تنفيذ حكم التخلية الا انه على المنفذ العدل بناءا على طلب المحكوم عليه ان يمنح المحكوم عليه مهلة لمدة لا تزيد على (90) يوما من تاريخ التنفيذ حسب ما ورد في (الفقرة 2 مادة 22 من قانون ايجار العقار رقم 87لسنة 1979).
وهذه المهلة لا تمنح من قبل المنفذ العدل الا بناءا على طلب من المستأجر فاذا طلبها المستأجر وجب على المنفذ العدل منحها بشرط عدم تجاوز هذه المدة .
كما اشترط القانون لمنح هذه المدة للمستأجر ان تكون حيازته للعقار حيازة قانونية وليس غاصبا .
وعلى المنفذ العدل بعد انتهاء هذه المهلة الممنوحة للمحكوم عليه تبليغ المحكوم عليه بناءا على طلب المحكوم له بوجوب تنفيذ حكم التخلية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة ايام وينفذ الحكم عليه جبرا , حيث يتم بإخراجه من الدار والشقة بمساعدة افراد الشرطة وحضور احد موظفي مديرية التنفيذ وتسليم محل الايجار الى المحكوم له ( المؤجر ) .
واذا امتنع المستأجر عن نقل اثاثه فتودع لدى شخص ثالث او تحفظ على نفقة المستأجر المحكوم عليه الا اذا كانت تحتاج الى نفقات ورفض المستأجر تسليمها خلال الفترة المناسبة التي يحددها له المنفذ العدل حيث تباع بالمزايدة وتحفظ أقيامها امانة باسم المدين بعد حسم او استقطاع نفقة الحفظ .
ووفق احكام قانون التنفيذ المادة (117 ) يسقط حق المطالبة بالأمانات النقدية والعينية المودعة لدى مديرية التنفيذ اذا لم يراجع مستحقها لاستلامها خمس سنوات اعتبارا من اليوم التالي من تاريخ تبليغه اعلانا بالوقائع العراقية .وعند مضي المدة المذكورة تقيد ايرادا للخزينة .
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